كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجوه المقولة في عدم صحة جريان البراءة الشرعية بناءً على منجزية العلم الإجمالي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وقلنا إن المنجزية لها ثلاثة وجوه...
إما أن تكون لدوران الأمر بين منفصلين ـ إذا صح التعبير ـ  ويكون هذا الدوران غير قابل للحل، يعني بجريان البراءة في أحد الطرفين، وبالتالي يتنجز العلم الإجمالي ولا معنى بعد منجزية العلم الإجمالي لإجراء البراءة الشرعية (رفع ما لايعلمون)، ثم حاولنا أن نجري البراءة بوجوه، الوجه الأخير كان للآخوند (يرحمه الله)، خلاصته: بأن قوله (صلى الله عليه وآله): (رفع ما لا يعلمون) يرفع الجزئية تبعاً لرفع الكل.
وقد ناقشه الماتن بأن هذا عدول عما تبناه تحقيقاً في غير هذا المطلب، ولهذا رجع الآخوند عنه، وكفانا مؤونة الرد عليه، بالتفصيل طبعاً، نحن رددنا عليه إجمالاً.
بعد ذلك حاولنا أن نجري الاستصحاب في المقام عن وجوب الزيادة، وبالتالي نثبت إطلاق التكليف بالأقل، وقلنا إن الاستصحاب في المقام لا يجري لوجهين..
الوجه الأول: أن الاستصحاب يجري عن الكل ليس عن الجزء، كما هو واضح، يعني عن الزيادة ما نستطيع نجري الاستصحاب، ولو أجريناه عن الكل لما أثبت لدينا وعندنا وجوب الأقل إلا بالأصل المثبت غير الحجة، تم، يعني ما قلناه فيما تقدم انتهينا منه.
وقد بدأنا في تقريب صاحب الفصول (يرحمه الله) لتوجيه عدم جريان البراءة بناءً على الوجه الثاني لمنجزية العلم الإجمالي، ماذا كان الوجه الثاني؟ قاعدة (الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني)، ونحن عندنا اشتغال بالتكليف، أصل التكليف، ويدور أمر التكليف بين الأقل والأكثر في صورة أدائنا للأقل لا نتيقن بالفراغ، ماذا يقول لنا العقل؟ يقول إيت بالأكثر، صح؟ فإذن قاعدة الاشتغال تنجز التكليف بالأكثر، هكذا يقول صاحب الفصول، لأن هذا لماذا أصلاً هو أورده صاحب الفصول؟ طيب، فلا تجري البراءة الشرعية، طيب لماذا لا تجري البراءة الشرعية؟ يقول: الوجه لعدم صحة إجراء (رفع ما لا يعلمون): لأن البراءة الشرعية ماذا تقول لي؟ تقول أنت ليس دائماً تتعلق برفع ما لا يعلمون، أصلاً (رفع ما لايعلمون) خلنا اشوية نجيء بحديث ثاني من أحاديث البراءة، وهو قوله (صلى الله عليه وآله) أو قوله (: (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم)، الشيء المحجوب غير متنجز عليك، محجوب عنك، كيف يتنجز عليك؟ طيب، فإذن الرواية ماذا تقول؟ يعني أي شيء بينك وبينه ستار، حاجب، حجب الله علمه عنك، فالله تبارك وتعالى رفع تكليفه عنك، طيب نحن هنا ماذا قلنا؟ يعني تجري البراءة لهذا الحديث، أنا أشوف لو طبقت البراءة محجوب عني الزيادة،  الزيادة محجوبة عني، حجب الله علمه عني، فهو موضوع عني، يعني غير متنجز عليّ، أطبق هذا الحديث وأقول الأصل عدم وجوب الزيادة لجريان ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، يقول صاحب الفصول ما تقدر، لماذا لا تقد؟ لأن نحن ماذا قلنا في العلم؟ تذكروا، قلنا نظرية القدية، يعني العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في منجزيته، قده، تربه، كما نعبر، فإذا كان بمقداره، في رتبته، ما معنى ذلك؟ يعني رفع حديث الحجب، ما تقدر تتمسك به، ذاك يقول مرفوع، يقول لك: لا، أصلاً أنا رافع لكل شيء ينفي التكليف، شفت اشلون يقول صاحب الفصول؟ فلما واحد يقول لنا لماذا لا نقدر نطبق أحد أحاديث البراءة، يقول: لأن كل حديث تأتي به يدلل على البراءة ماذا تقول لك نظرية القدية؟ مثلاً، تقول لك: أنا أرفع ذلك الحديث، واضح تقريب الفصول؟ طيب..
الماتن يريد يرد على صاحب الفصول..
صحيح قلنا إن العلم الإجمالي ينجز التكليف، لكن هو أصل عملي، والأصول العملية ليست بياناً حتى ترفع، يكون ننتبه، لو كان رواية نقول ترفع، لكن هذا أصالة الاشتغال، هذه ما ترفع، يعني ماذا تقول لنا أصالة الاشتغال؟ تقول إذا تتيقن باشتغال يقيني يجب عليك أن تحرز الفراغ اليقيني، لكن ما يقول أنا ناظر إلى غيري كي أحكم عليه بالرفع، فيه هذا؟ 
...
قاعدة الاشتغال، المستفادة من العلم الإجمالي طبعاً...
...
صح هذا الإشكال هذا يرد، لكن نحن ما نتمسك بالعلم كعلم، نتمسك بأثره المستفاد منه، بقاعدة الاشتغال، يعني ما ننظر له كعلم، ننظر إلى أثره المنجزية، نقول هذه المنجزية هنا ليس لها نظر إلى غيرها حتى تكون حاكمة عليه، فقط تقول أنا أنجز وبس، هذا نظر الماتن، كلامك تقدر تجيء به كإشكال على الماتن، تقول له صاحب الفصول ما ينظر إلى الأثر، ينظر إلى نفس العلم، ويقول: يا صاحب المحكم ذاك علم، إذا كانت الأمارة لها صحة الرفع فالعلم من باب أولى، ممكن تأتي به كإشكال مثلاً على الماتن..
يعني ماذا يريد يقول لنا الماتن؟ يقول: قاعدة الاشتغال أصل عملي، والأصول العملية ليست لها قدرة على الرفع، ما تقدر، هو أصل عملي، يعني ما فيه حكومة، لكن نحن راح يأتي عندنا أن بعض الأصول حاكمة على بعض، كما في بعض الأحيان يصير الاستصحاب حاكماً على غيره من الأصول، مقدم عملاً، فحتى لو قلنا كأصل عملي..
...
خلنا من الاستصحاب، نحن خلنا نقول الاشتغال، الاشتغال لما نقول طيب في موارد العلم الإجمالي، في الشبهة المحصورة، في غيرها، لماذا لما نقول بمنجزية التكليف، نقول لأن هذا ماذا؟ علم معتبر، مع أن موضوع الأصل العملي كما تقدم عندنا جاري، لأنه محفوظ شك بعدد الأطراف، لما نقول هنا برأي صاحب الفصول، في الحقيقة له وجه، لأنه هنا مقدمية، والحكومة ليست دائماً نحن نتمسك بلسان الحكومة أن هذا الدليل دائماً ينظر إلى غيره حتى نقول يعني، نتيجة الحكومة موجودة، يعني ليس إلا الحكومة تكون لها نظر، لكن أنا ما أقدر أطبق البراءة، مع كون الدليل محكم في انطباقه على المورد، لماذا لا يصير رأي صاحب الفصول كذا؟ يعني إلا نحن نقول لا، هذا طبعاً ما له نظر وكذا والحكومة كذا نظر، لا، ليس دائماً، نتيجة الحكومة..
يعني أن أشوف في كلام صاحب الفصول شيئاً من الوجاهة، تأملوا فيه تشوفون شيئاً في الوجاهة، قبل أجيء كنت أتأمل في كلام صاحب الفصول شفت أنه يعني شيء من الوجاهة فيه يعني، كلام الماتن لو نحن يعني غضضنا عليه كأصل عملي مجرد، فقط هذا يعني، فيه ماذا؟ إذا قبلناه وقبلنا المنجزية بعد واضح يصير، يعني ما له مورد انطباق البراءة كأصل عملي، وما تقول لي هذه الحكومة فيها نظر إلى الدليل الآخر لرفعه، لأنه فيه جانب ما أقدر أطبق الدليل الآخر لأنه انتفى موضوعه، فلعل المراد بالحكومة هو هذا، على كل..
الماتن يقول: نحن مع ذلك يمكن أن نصحح لب كلام صاحب الفصول، يعني إذا اقتصرنا على أصل المطلب الذي يريده صاحب الفصول، النتيجة التي يريد أن يتوصل إليها ممكن أن نصل إليها، لكن بطريق ثاني، ما نقول حكومة، لأنها ما فيه نظر، يعني نحن متى نقول إن الدليل  حاكم على دليل آخر؟ مثل الطواف بالبيت صلاة، هذا نقول حكومة، لا ربا بين الوالد وولده، نقول حكومة، بس في مثل هكذا موارد يقول بما أن أحد الدليلين غير ناظر إلى الدليل الآخر ما نقدر نقول بالحكومة، هذا قصد الماتن في مناقشته لصاحب الفصول، لكن يقول عندي طريق ثاني يوصلنا إلى النتيجة التي يريدها صاحب الفصول، ما هو هذا الطريق الثاني؟ يقول: العمدة في ذلك الذي نتمسك به أن دليل البراءة أو الاستصحاب ماذا يقول لنا؟ يقول: ما فيه تكليف بالزيادة، إما نستصحب عدم الزيادة أو نقول براءة عند الشك في هذه الزيادة، ودليل العقل ماذا يقول لي؟ يقول لابد من إحراز ما تتيقن بتعلق الذمة به، طيب ذاك الدليل الذي يقول لي براءة أو استصحاب عدم الزيادة، تراه ينفي هذا الدليل العقلي أو ما ينفيه؟ في الحقيقة ما ينفيه، لماذا لا ينفيه؟ لأن ذاك ناظر أنه بعد التيقن من الثبوت الشرعي الذي مائة بالمائة، في موارد حكومة العقل كما عبرنا، حكومة العقل بلابدية الفراغ اليقيني، يعني ما يجري دليل البراءة ولا استصحاب عدم الزيادة، الماتن ماذا يريد أن يقول؟ يقول يكون ننظر بهذا الطريق، نقول لعله هذا هو أصلاً نظر صاحب الفصول، لما يقول إن أصالة الاشتغال حاكمة على دليل البراءة ورافعة لها، وأن دليل البراءة لا موضوع له بعد تحكيم دليل الاشتغال يعني يقصد أنه ماذا؟ أن البراءة في صورة الشك المحض الذي ما فيه شيء يثبت التكليف، لا بنظر العقل ولا بنظر الشارع، في المقام بما أن الدليل العقلي يثبت لي التكليف فمعناه أن دليل البراءة ما أقدر أجريه، يعني خلاصة صاحب الفصول ماذا يريد؟ ما يريد يقول أكثر من كذا، عرفنا؟ يكون ننتبه، على كل..
تطبيق:
وأما الثاني، فعن صاحب الفصول توجيه عدم..
وجه العدم، عدم الجريان طبعاً، وليس العدم المطلق، لأن العدم المطلق ما يتوجه..
عدم جريان البراءة الشرعية بأن أصالة الاشتغال بالأكثر رافعة لموضوع الأصل العملي، الأصل العملي لابد يكون له موضوع حتى ينطبق عليه، يصير الموضوع شك، والاشتغال ماذا يقول لي؟ يقول له: إيت بهذا التكليف ما دام تتيقن بثبوته وتشك في سقوطه، هكذا بعد يقول له، فما أقدر أطبق دليل البراءة، لأن دليل البراءة ماذا يقول لي؟ يقول: في صورة عدم اليقين بالثبوت، في صورة الشك المحض، يعني هذا ليس الموضوع له، محل كلامنا ليس من موارد (رفع ما لا يعلمون)..
لأن أصالة الاشتغال في الأكثر رافعة، حطوا بالأكثر، أحسن يصير أوضح، أصالة الاشتغال بالأكثر، يعني نحن ما نقدر نتيقن بالفراغ من الذمة إلا عند الإتيان بالأكثر، ولذا لا نستطيع أن نجري أصل البراءة لموضوع الأصل، لعدم صدق ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، هنا ما فيه وضع للتكليف، الوضع بمعنى عدم التكليف هنا، من ألفاظ الأضداد في المعنى، نظير الأدلة الظنية، كخبر الواحد والبينة، يعني ماذا يقول؟ كيف لما تكليف أشك فيه، فيجيئني خبر واحد على إثباته، أقدر آخذ بهذا الخبر الواحد أو ما أقدر؟ أقدر أتمسك به، وما أقدر أقول لأن هذا خبر واحد لا يفيد اليقين، طيب ما يفيد اليقين الوجداني، لكنه يفيد يقين تعبدي، أنا أتمسك به، ولا أبقى أقول مادام عندي نعم، أتمسك بعدم التكليف لأنه لا يقين لي، يصير هذا حكومة لخبر الواحد، ولذلك يقول: كخبر الواحد، وكذلك البينة في حالة الشك. 
لكن نستطيع أن نشكل على صاحب الفصول الماتن يقول: بأن موضوع أدلة البراءة الشرعية هو الشك في التكليف الشرعي، وأصالة الاشتغال ليست كالأدلة الظنية بياناً على التكليف الشرعي، بل هي عبارة عن حكم عقلي طريقي، يعني كأنه المستفاد، وإلا هنا لا، هو حكم عقلي ليس طريقي الذي بنظرية القدية، حكم عقلي يثبت، لأنه قلنا الكتاب والسنة والإجماع والعقل، في نفس الرتبة، يعني كما تثبت لنا الرواية التكليف كذلك يثبت لنا حكم العقل التكليف، وإلا هذا إلغاء لحكم العقل، بل هي عبارة عن حكم عقلي طريقي وارد في مورد بالجهل، أو في مورد الجهل بالتكليف، فهي لا ترفع موضوع أصل البراءة، يعني أصالة الاشتغال ما ترفع موضع أصل البراءة، يعني الموضوع موجود، وصاحب الفصول ماذا يقول؟ غير موجود، مرفوع، ونحن نشوف الوجاهة أو في كلام صاحب الفصول شيء من الوجاهة، لكن يقول يمكن نقرر النتيجة التي وصل إليه صاحب الفصول ببيان آخر، ونسميه العمدة، ما هي هذه العمدة؟
 أن دليل البراءة أو الاستصحاب إنما يقتضي عدم التكليف شرعاً بالأكثر من حيث كونه محتمل التكليف، لكن هذا الدليل لا يتنافى مع لابدية الإتيان به في نظر العقل، لأنه يقول ما دمت شاكاً الموضوع موجود، أنا موضوعي كبراءة، موضوع موجود، لكن لما يكون موضوعي موجود، والمدار ليس فقط على وجود الموضوع، المدار أنه هل يتصادم مع الدليل العقلي ويكون رافعاً للدليل العقلي، أو لا، الدليل العقلي هو الذي يرفعه؟ صاحب الفصول يقول هنا الإحكام لمن؟ للاشتغال، هو الذي يرفع دليل البراءة، كل المدار على هذا، يعني أقوائية الدليلين في مورد تجعل الدليل الأقوى ناسفاً للدليل الأضعف، هذا خلاصة صاحب الفصول يعني لباً هكذا..
فالعمدة في ذلك أن دليل البراءة والاستصحاب يقتضي عدم التكليف شرعاً بالأكثر من حيث كونه محتمل التكليف، وهذا لا يتنافى مع لزوم الإتيان به عقلاً، لإحراز الفراغ عن الأقل المتيقن التكليف، يعني أنا لما آتي بالأقل ما أحرز الفراغ، فماذا يقول لي دليل العقل؟ إيت بالأكثر، فلا أحرز الفراغ إلا بالإتيان بالأكثر، فيقول موضوع دليل البراءة موجود، ونحن هذا رتبناه، قلنا لأن العلم الإجمالي ما معناه؟ شك في الأطراف وعلم بالجامع، ما دام أنا عندي جامع بين تكليفين، تكليف إما بالأقل أو بالأكثر، فمعناه عندي شك بعدد الأطراف، معناه أن موضوع الأصل العملي بالبراءة موجود، لكن هذا لا يجري، ليس المدار على وجود الموضوع، ليس المدار على صورة الشك، لأن هذا الشك لا يمكن أن أجري فيه الأصل العملي، لماذا؟ لأن العلم الإجمالي ينجز الأطراف المشكوكة، وهذا الكلام، منجزية الأطراف المشكوكة معناها ماذا؟ رفع الدليل الدال على البراءة في الأطراف المشكوكة، بعد
 أكثر من الرفع من هذا المعنى ما فيه..
ومن خلال هذه المناقشة والبيان أيضاً يتضح لنا الكلام في الدليل الثالث، الدليل الثالث ماذا؟ الغرض، يقول نفس الكلام الذي جئنا به في أن أصالة  الاشتغال حاكمة على دليل البراءة ممكن نجيء به، نكرره مرة ثانية بناءً على وجود الغرض، هذا الغرض إذا كان متيقن الوجود معناه ما فرغنا منه بالأقل، معناه أن الإتيان بالأقل ما حقق غرض المولى، والمولى قلنا لا يأمر إلا لوجود غرض، بل أمره في طول وجود غرضه، يعني مترتب على وجود الغرض، ولما آتي بالأقل أشك في تحقق غرض المولى، وبما أن غرض المولى هو الهدف من أمره، فلابد أحرز تحقق غرض المولى، يعني خلاصة نظرية الغرض مثل نظرية الاشتغال، لكن بطريق ثاني، ولذلك قال البيان هذا الذي أوردناه وأشكلنا عليه يصلح، نفس اللب واحد، الروح، روح الكلامين واحدة...
 ومنه يظهر الحال على الثالث، لوضوح أن عدم التكليف بالأكثر شرعاً بأدلة البراءة أو الاستصحاب من حيثية كونه مشكوكاً، طيب أجرينا البراءة أو استصحاب عدم التكليف، براءة عن التكليف بالزيادة، وجئنا فقط بالتكليف بالأجزاء التسعة، خلصنا، قلنا المولى تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة من أجل غرض، ما هو الغرض؟ حصول الطمأنينة مثلاً (ألا بذكر الله تطمئن القلوب)، أنا أقول ما أدري، حصلت الطمأنينة المطلوبة لهذه الصلاة بالإتيان بالأقل، الأجزاء التسعة، أو ما حصلت؟ أقوم أعيد الصلاة، لأن الغرض هو حصول الطمأنينة، وعندي شك في تحقق هذه الطمأنينة عند الإتيان بالأقل، والغرض قلنا دائماً في المتعلق، يعني في الفعل المأتي به، ليس في الأمر، وإلا خلاص ينسف المبنى من أساسه..
ولذلك يقول: أن عدم التكليف شرعاً بأدلة البراءة والاستصحاب من حيث كونه مشكوكاً لا يفي بتعيين الغرض، صح استطعت أن أطبق استصحاب عدم وجوب هذه الزيادة، أو عدم التكليف بها، لكن هذا الإتيان بالأقل يبقى مع الشك في أن غرض المولى تحقق، الذي هو حصول الطمأنينة للمكلف أو ما يبقى؟ يبقى، فحتى أطمئن بأن غرض المولى قد تحقق لابد أن آتي بالأكثر، شفنا اشلون نتوصل؟ هكذا نعم..
 ولا يحرز حصوله بفعل الأقل، كما لا ينافي لزوم الإتيان به عقلاً لذلك، يعني ماذا يصير؟ يقول: مورد حكومة العقل باقية، فمعناه أن التمسك بدليل البراءة ما ينفي انطباق حكم العقل بلابدية تحصيل الغرض، يعني يقول موضع تحصيل الأصل المؤمن في الطرفين موجود، لكن هذا لا يلغي موجودية وتأثير حكم العقل بإحراز الغرض..
متى نستطيع أن نقول بأن التمسك بدليل البراءة أو الاستصحاب كافٍ وافٍ شافٍ في المقام، كفاية وفيه الشفاء والوفاء، يعني ما نحتاج إلى غيره، وبعد ما يصير عندنا لا اشتغال ولا غرض، يعني لاغرض نتيقن بوجوده، يقول: إذا كان دليل البراءة مباشرة يجري عن الجزئية، كما قال الآخوند احتمله، هذا بعد نصير في راحة نفسية، براءة عن الجزئية المشكوكة مباشرة، بعد ما يحتاج نقول اشتغال، لأنه أصلاً دليل البراءة وارد ليشمل هذا الجزء المشكوك، وكذلك أيضاً إذا قلنا الاستصحاب يجري في استصحاب عدم التكليف بالجزئية، كما يجري في استصحاب عدم التكليف بكل الأجزاء، أيضاً نكون في مأمن تام، يعني هذا في الحقيقة بيان أو عبارة أخرى لإيضاح المطلب..
نعم، لو كان مفاد أدلة البراءة أو الاستصحاب رفع القيدية أو الجزئية كان هذا الرفع حاكماً على دليل الاشتغال، لأن هذا مباشرة يعني الموضوع، مباشرة متوجه إلى نفي الجزئية، دليل الاشتغال يقول التكليف موجود، أقول لك هذا نفى التكليف بالجزئية، هذا يكون حكومة...
 ومحرزة لحصول الغرض، بناءً على أن كل تكليف له غرض، الوجه الثالث في منجزية العلم الإجمالي، ومحرزة لحصول الغرض على الثالث، لصلاحية هذه الأدلة لشرح التكليف المجمل وإحراز الفراغ عنه وحصول الغرض من التكليف، لأن التكليف ماذا يحصل غرضه؟ بالأقل، بمجرد أن تأتي بالأقل حصل الغرض، لماذا؟ كيف تقول لي حصل الغرض؟ أقول لك: لأن دليل البراءة ماذا يقول لي؟ براءة عن هذا الجزء المشكوك، هذا مورده، كما مورده في الشك في أصل التكليف بنحو كلي، أيضاً مورده في الشك في الجزء المشكوك وحده، خلاص يصير رافعاً لدليل الاشتغال..
يقول ولذا حكي عن صاحب الفصول ذلك، قال: أصلاً دليل البراءة والاستصحاب يجريان في الجزئية والشرطية، عندما نشك في شرطية شرط وجزئية جزء، نقول براءة عن هذا الجزء، تقول لي: لا، هذا ما يجري إلا بعد منشأ الانتزاع لو شكينا في أصل...
نقول لك: اسكت، ترى واحد سيجيء بعدي وراح يثبت هذا المطلب، الآخوند صح جاء وأثبت هذا المطلب لكنه عدل عنه، على كلٍ صاحب الفصول أيضاً تمسك بهذا الوجه، يبدو أنه ليس الآخوند هو الذي ذهب إليه، حتى قبله أيضاً صاحب الفصول كان يرى هذا الرأي..
لكن يقول، نحن قلنا ما يقدر دليل البراءة ولا دليل الاستصحاب أن يكون بنحو مباشر يثبت لنا البراءة عن الجزئية، ونتمسك به لاستصحاب عدم جعل وجوب هذا الجزء، ما نقدر، لابد أن نستصحب عدم وجوب الأجزاء العشرة مباشرة، ثم ننفي الجزئية من خلال هذه القضية، بنفي منشأ الانتزاع، لأن الجزئية ماذا قلنا؟ منتزعة عقلاً، ليست مجعولة شرعاً، الشرع ما قال أنا جعلت هذا الجزء، قال: جعلت وجوب الصلاة، صح هذا الوجوب انبسط، لكن هذا الانبساط بالعقل...
...
انبسط على الأجزاء كأجزاء، صح، العقل ما تيقن...
لكن ذكرنا رداً على صاحب الفصول فيما تقدم، وهو عدم تماميته لعدم جعل الجزئية والقيدية. 
لخص لنا هذا المطلب الطويل! يقول أجيء لك بعبارات مركزة وفيها وضوح، اقرأ معي حتى ترى التركيز والوضوح... 

 لما كان مبنى القول بوجوب الاحتياط، الاحتياط لماذا أوجبنا نحن الاحتياط، وأن البراءة الشرعية ما تجري، ولا البراءة بعد العقلية، لماذا؟ لأن الإتيان بالأقل لا يكفي لوجود علم إجمالي مردد بين الأقل والأكثر، وعدم جريان البراءة العقلية عدم كفاية العلم بوجوب الأقل على كل حال، ما نقدر نقول هذا، نكتفي بالأقل على كل حال، نقدر أو ما نقدر؟ ما نقدر، لأن نحن نقول العلم الإجمالي باقٍ ما نتيقن بأنه سقط هذا العلم، لعل المطلوب هو الأكثر، أو ماذا نقول؟  الاشتغال باقي، أو نقول الغرض باقي، هذا المبنى بعد، هذه المباني..
عدم كفاية العلم بوجوب الأقل على كل حال، وأن الأقل قد تنجز واكتفي به، ما اكتفينا به، في صورة أدائنا للأجزاء التسعة للصلاة ليس هو المطلوب منا من عند الله تبارك وتعالى وهو الذي تنجز علينا وأسقط التكليف بغيره، ما قدرنا نثبت هذا من خلال الأدلة، لأن أي دليل أتينا به رأينا يرد عليه خدشة، ولذلك كان المحقق صاحب الكفاية في الفقه يعني ماذا نقول؟ عنده نظرة دقية في الحقيقة، لأنه بالرغم أنه كان هذا كاحتمال، كرأي، وقد ذهب المشهور على خلافه لكنه لما جاء ودقق النظر فيه قال: لا، العلم الإجمالي في المقام منجز، ولا نستطيع أن نتمسك لا بأدلة البراءة العقلية ولا بأدلة البراءة الشرعية، وجزم بذلك صاحب الكفاية، لكن الذين أتوا من بعده يعني إما أنه احتمل الأمرين أو وهوه، الوهوهة يعني معناها الشك، ما أدري هذه في العربية موجودة؟ نعم متوهوه هذه عندنا، ما أدري في العربية موجودة؟ عندنا نحن، لكن أنا أستخدمها، اشوف أن العرف عندنا يستخدمها، على كل..
يعني غيره من الأصوليين وهوه، قال: لا أدري بأن كلام صاحب الكفاية سديد أو غير سديد، فأنا أجري البراءة، يعني البراءتين بعد وليس البراءة الواحدة، البراءة العقلية والبراءة الشرعية..
ولم تكن الأصول الشرعية من البراءة والاستصحاب وافية بشرح حال التكليف المعلوم، كما قلنا، ولا محرزة لوجوب الأقل، إلا بناءً على الأصل المثبت ومنجزيته، لا بشرط بنحو يكون هو تمام الواجب المطلوب، ليكون المكلف عندما يقتصر عليه يحرز الفراغ من التكليف ويتحقق به غرض المولى أيضاً، ما قدرنا نحصل هذا، فحينئذٍ لم تنهض برفع اليد عن مقتضى الأصل العقلي الذي يقول اشتغالي يقيني يستدعي فراغاً يقينياً، ولا تصلح لرفع موضوعه، كما هو الحال في المتباينين، يعني في دوران الأمر بين متباينين على نحو القضية المنفصلة..
باكر تجيئنا التتمة هل نقدر نتمسك بالاستصحاب أو لا؟ 
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
